
1AGJSLS; ISSN: 2749-7976; 2026, Volume 04, Issue 01,1-22

* Corresponding Author: Haifa Bakhshwain
Email: hbakhshween@iau.edu.sa 
doi: 10.51344/agjslsv4i11

Keywords: 
Legal Reasoning, 
Sharia-based In-
terests, Fiqh-based 
Wisdom, Objec-
tives of Sharia, 
Principle-based 
Juristic Reasoning.

الكلمات المفتاحية:  

تعليل الأحكام، 

المصالح الشرعية، 

الحكمة الفقهية، 

مقاصد الشريعة، 

الاجتهاد الأصولي.

Considering religious interests in the reasoning of Islamic 
rulingse Study

اعتبار المصالح الدينية في تعليل الأحكام الشرعية

هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين*
قسم الشريعة، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، الدمام، المملكة العربية السعودية. 

Haifa Ahmed Saeed Bakhshwain*

Department of Sharia, College of Sharia and Law, Imam Abdulrahman Bin Faisal University, Dammam, Kingdom of Saudi Arabia.

Abstract 
 The reasoning behind Islamic rulings holds great significance, as it is 

one of the most debated issues in the field of Usul al-Fiqh (principles of 
Islamic jurisprudence), around which jurists, scholars of Usul, and theolo-
gians have long disputed. Scholars have made efforts to uncover the reality 
and cause of this disagreement. Despite the differing opinions, all scholars 
agree that Islamic rulings are established to realize benefits (masalih) and 
prevent harms (mafasid) in both this world and the Hereafter. The majority 
of scholars who affirm the authority of analogical reasoning (qiyas) have 
cited this as evidence for its validity and have used it to oblige those who 
disagree.

Upon examining the Qur’an and the Sunnah, it becomes clear that the 
Divine Legislator (Allah, Glorified be He) did not limit the linkage of rulings 
to worldly interests alone; rather, religious interests also played a signifi-
cant role. This observation has prompted deeper reflection and contempla-
tion upon the Qur’an and the Sunnah to better understand this diversity in 
reasoning based on meanings that encompass appropriate benefits.

This study aims to explore the various types of interests upon which 
rulings can be based, and to encourage further contemplation and reflec-
tion on the verses that include legal rulings, in order to discern the wisdom 
behind them. The research addresses the terms ‘illah (legal cause), hik-
mah (wisdom), and maslahah (benefit), and the relationship between them. 
It also discusses the permissibility and significance of reasoning behind 
rulings in general, and more specifically the reasoning based on benefits 
and wisdoms, along with their applications.

Among the study’s findings is that incorporating both worldly and re-
ligious benefits and wisdoms in the reasoning of rulings reflects the per-
fection and beauty of Islamic law. Furthermore, surveying the components 
of Sharia shows that rulings are indeed based on wisdoms and interests, 
since the aim of legislation is to bring about benefit, repel harm, or achieve 
both. Reasoning based on wisdom fulfills this objective. Moreover, such 
reasoning is a form of ijtihad grounded in the consideration of the higher 
objectives and universal principles of Sharia, which empowers the jurist to 
address unprecedented and continually emerging issues.
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1. المقدمة
ــه  ــى آل ــا محمــد وعل ــاء والمرســلين، نبين ــى خــاتم الأنبي ــن، والصــاة والســام عل الحمــد لله رب العالم

ــه أجمعــن، أمــا بعــد... وصحب

ــار  إنّ تعليــل الأحــكام الشــرعية لــه أهميــة كبيــرة؛ فهــو مــن أكثــر مســائل أصــول الفقــه التــي ث

حولهــا النــزاع بــن الفقهــاء والأصوليــن وعلمــاء الــكلام، وانبــرى لهــا العلمــاء للكشــف عــن حقيقــة 

الخــاف فيهــا وســببه. وقــد اتفــق العلمــاء جميعًــا بــأن أحــكام الشــرع جــاءت محققــةً لمصالــح العبــاد 

ــى  ــاس عل ــة القي ــن بحجي ــور القائل ــك جمه ــتدل بذل ــد اس ــن، وق ــي الداري ــم ف ــد عنه ــةً للمفاس ودارئ

حجيتــه، وألزمــوا المخالــف بــه1.  وبهــذا الخصــوص يقــول الآمــدي: »الأحــكام إنمــا شــرعت لمقاصــد العبــاد، 

ــا الإجمــاع: فهــو أنّ أئمــة الفقــه  أمــا أنهــا مشــروعة لمقاصــد وحكــم فيــدلُّ عليــه الإجمــاع والمعقــول. أمََّ

ــا: »  ــاطبي أيضً ــول الش ــود«2. ويق ــة ومقص ــن حكم ــو ع ــى لا تخل ــكام الله تعال ــى أنّ أح ــة عل مجمع

والإجمــاع علــى أنّ الشــارع يقصــد بالتكليــف المصالــح علــى الجملــة »3.

وقــد لفــت نظــر الباحثــة أثنــاء القــراءة فــي موضــوع التعليــل عــدم اقتصــار الشــارع ســبحانه فــي 

كتابــه الكــريم علــى المصالــح الدنيويــة فقــط، بــل كان للمصالــح الدينيــة )الأخرويــة( نصيــب أيضًــا فــي 

1 الــرازي، أبــو عبــدالله محمــد بــن عمــر بــن الحســن التيمــي. )ت. 606 هـــ(. المحصــول. تحقيــق: طــه جابــر العلوانــي، 
مؤسســة الرســالة، ج. 5، ص. 135؛ الآمــدي، ســيف الديــن أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي. 
)ت. 631 هـــ(. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي. المكتــب الإســامي، بيــروت، دمشــق، 

ج. 4، ص. 6.
2 المرجع السابق، ج. 3، ص. 285.

3 الشــاطبي، أبــو إســحاق إبراهيــم بــن موســى اللخمــي. )ت. 790 هـــ(. الموافقــات. تحقيــق: أبــو عبيــدة مشــهور آل 
ســلمان، دار عفــان، ط. 1/ 1417هـــ،1997م، ج. 2، ص. 218. 

اعتبار المصالح الدينية في تعليل الأحكام الشرعية

المستخلص

إنّ تعليــل الأحــكام الشــرعية لــه أهميــة كبيــرة؛ فهــو مــن أكثــر مســائل أصــول الفقــه التــي ثــار 
حولهــا النــزاع بــن الفقهــاء والأصوليــن وعلمــاء الــكلام، وانبــرى لهــا العلمــاء للكشــف عــن حقيقــة 
الخــاف فيهــا وســببه. مــع اتفــاق العلمــاء جميعًــا بــأن أحــكام الشــرع جــاءت محققــة للمصالــح ودارئــة 
للمفاســد فــي الداريــن، وقــد اســتدل بذلــك جمهــور القائلــن بحجيــة القيــاس علــى حجيتــه، وألزمــوا 
المخالــف بــه. والناظــر فــي القــرآن الكــريم، والســنة النبويــة، يلحــظ عــدم اقتصــار الشــارع ســبحانه فــي 
كتابــه الكــريم علــى ربــط الأحــكام بالمصالــح الدنيويــة فقــط، بــل كان للمصالــح الدينيــة نصيــب أيضًــا، 
وهــذا مــا دفــع إلــى مزيــد مــن التدبــر والنظــر فــي القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، للوقــوف علــى هــذا 

التنــوع مــن التعليــل بالمعانــي المشــتملة علــى المصالــح المناســبة. 
يهــدف هــذا البحــث إلــى التعــرف علــى المصالــح المتنوعــة التــي يمكــن تعليــل الأحــكام بهــا،  	
ــا.  ــن تعليله ــة م ــى الحكم ــوف عل ــكام للوق ــات الأح ــي آي ــر ف ــر والتفك ــن التدب ــد م ــى مزي ــوة إل والدع
ــكام  ــل الأح ــم تعلي ــا حك ــا، ومناقشً ــة بينه ــة والعلاق ــة والمصلح ــة والحكم ــات العلّ ــاولًًا مصطلح متن
عمومًــا وتعليــل الأحــكام بالمصالــح والِحكــم وأهميتــه وتطبيقاتــه، وكان مــن نتائجــه أن اشــتمال التعليل 
علــى الِحكــم والمصالــح الدنيويــة والدينيــة معًــا، ينــم علــى كمــال الشــريعة وبيــان محاســنها، كمــا أن 
ــرعها  ــن ش ــدف م ــح؛ لأن اله ــم والمصال ــل الأحــكام بالِحك ــى تعلي ــدل عل ــات الشــريعة ي اســتقراء جزيئ
جلــب مصلحــة، أو درء مفســدة، أو تحقيــق الأمريــن معًــا، والتعليــل بالحكمــة يحقــق هــذا المقصــود. وأن 
التعليــل بالِحكــم والمصالــح، يعــدّ مــن الاجتهــاد القائــم علــى اعتبــار مقاصــد الشــرع وكلياتــه، ومــن ثــم 

ــن المجتهــد مــن اســتيعاب حكــم النــوازل والمســتجدات التــي لا نهايــة لهــا. يمكّ
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ــه صلى الله عليه وسلم  ــنة نبي ــى وس ــاب الله تعال ــي كت ــر ف ــر والنظ ــن التدب ــد م ــى مزي ــع إل ــا دف ــذا م ــا، وه ــل به التعلي

ــوان  ــث بعن ــذا البح ــكان ه ــبة، ف ــة المناس ــي المصلحي ــل بالمعان ــن التعلي ــوع م ــذا التن ــى ه ــوف عل للوق

ــح الدينيــة فــي تعليــل الأحــكام الشــرعية«.  ــار المصال »اعتب

أهمية البحث وأهدافه 

ــذه  ــاط ه ــة؛ لارتب ــن خاص ــة، والأصولي ــريعة عام ــاء الش ــد علم ــل عن ــألة التعلي ــة مس ــي أهمي تأت

ــا  ــا يماثله ــى م ــكام إل ــة الأح ــن تعدي ــى يمك ــا، حت ــاس خصوصً ــاب القي ــا، وبب ــاد عمومً ــألة بالاجته المس

فــي كل مســتجدات الحيــاة. وتكمــن أيضًــا أهميــة التعليــل فــي الكشــف عــن مقاصــد الشــارع، وتجليــة 

ــة  ــد جمــة؛ تكشــف عــن مكان ــة فوائ ــح الديني ــي النصــوص والأحــكام. كمــا أن للتعليــل بالمصال معان

الشــريعة ودورهــا فــي بيــان الأحــكام.

ويهــدف البحــث إلــى التعــرف علــى المصالــح المتنوعــة التــي يمكــن تعليــل الأحــكام بهــا، ومحاولــة 

معرفــة حكمــة الله عــز وجــلّ مــن تشــريع الأحــكام التــي فرضهــا علــى عبــاده، والدعــوة إلــى مزيــد مــن 

التدبــر والتفكــر فــي آيــات الأحــكام للوقــوف علــى الحكمــة مــن تعليلهــا.

الدراسات السابقة

ــد مــن الأبحــاث  حظــي موضــوع التعليــل بالحكمــة باهتمــام كبيــر لــدى الباحثــن، وسُــجِلت العدي

ورســائل الماجســتير حــول هــذا الموضــوع، ومــن هــذه الدراســات حقيقــة الخــاف فــي التعليــل بالحكمــة 

ــة  ــة أصولي ــة: دراس ــل بالحكم ــي4، والتعلي ــاس الحكم ــي عب ــث عل ــامي للباح ــه الإس ــي الفق ــره ف وأث

تطبيقيــة للباحــث صــاح أحمــد عبــد الرحيــم5، والتعليــل بالحكمــة عنــد الأصوليــن وأثــره فــي الفــروع 

ــد اليزيــد6، وغيرهــا. الفقهيــة للباحــث إبراهيــم ول

ولقــد اســتوفت هــذه الأبحــاث جوانــب مهمــة فــي موضــوع البحــث، أهمهــا حقيقــة الحكمــة وخــاف 

العلمــاء فــي التعليــل بهــا، إلا أن هــذا البحــث يختلــف عنهــا حيــث يركـّـز علــى جانــب أهميــة التعليــل 

بالمصالــح الدينيــة، مــع ذكــر تطبيقــات مــن الكتــاب والســنة تثبــت التعليــل بهــا، وتــردّ علــى المنكريــن 

لهــا، حيــث لــم أقــف علــى رســائل فــي التعليــل بالمصالــح الدينيــة، مــا يؤكــد أهميــة البحــث فــي هــذا 

الجانــب مــن التعليــل.

خطة البحث ومنهجه 

ينتظــم البحــث فــي مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، يتنــاول المبحــث الأول مســألتان؛ المســألة الأولى: 

تعريــف العلّــة لغــة واصطلاحًــا، والألفــاظ ذات الصلــة )الحكمــة، المصلحــة(، والمســألة الثانيــة: العلاقــة 

بــن هــذه المصطلحــات )العلّــة، الحكمــة، المصلحــة(.

4 الحكمــي، علــي عبــاس. )1994م(. حقيقــة الخــاف فــي التعليــل بالحكمــة وأثــره فــي الفقــه الإســامي. مجلــة 
جامعــة أم القــرى للبحــوث العلميــة، س. 7، ع. 9.

ــة الشــريعة  ــة كلي ــة. مجل ــة تطبيقي ــل بالحكمــة: دراســة أصولي ــم، صــاح أحمــد. )2006م(. التعلي 5 عبدالرحي
ــر، م. 3، ع. 18.  ــة الأزه ــيوط، جامع ــون، أس والقان

ــالة  ــة، رس ــروع الفقهي ــي الف ــره ف ــن وأث ــد الأصولي ــة عن ــل بالحكم ــم. )2014م(. التعلي ــد، إبراهي ــد اليزي 6 ول
ــا. ــوم والتكنولوجي ــودان للعل ــة الس ــتير، جامع ماجس

هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين
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ويناقــش المبحــث الثانــي حكــم تعليــل الأحــكام، وأقــوال العلمــاء فيــه، وفيــه مطلبــان؛ يســتعرض 

المطلــب الأول حكــم تعليــل الأحــكام عمومًــا، ويتطــرق المطلــب الثانــي إلــى أقــوال العلمــاء فــي تعليــل 

ــه،  الأحــكام بالمصالــح والِحكــم. ويناقــش المبحــث الثالــث أهميــة تعليــل الأحــكام بالمصالــح، وتطبيقات

وفيــه ثلاثــة مطالــب، يتنــاول المطلــب الأول أهميــة تعليــل الأحــكام بالمصالــح، والمطلــب الثانــي أقــوال 

العلمــاء فــي التعليــل بالمصالــح الدينية)الأخرويــة(، والمطلــب الثالــث: شــواهد وتطبيقــات علــى تعليــل 

الأحــكام بالمصالــح الدينيــة. وتســتعرض الخاتمــة أهــم النتائــج والتوصيــات.

واعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج الاســتقرائي التحليلــي؛ وذلــك بـــاستقراء النصــوص الشــرعية 

)الكتــاب والســنة( ونصــوص العلمــاء فــي كتــب الأصــول والفقــه، التــي تتنــاول تعليــل الأحكام الشــرعية 

بالمصالــح والِحكــم، لاســيما المصالــح الدينيــة، ثــم تحليــل هــذه النصــوص لاســتخلاص المفاهيــم، وضبــط 

ــد التطبيقــات. كمــا يســتند البحــث إلــى المنهــج المقــارن فــي عــرض أقــوال العلمــاء  الضوابــط، وتحدي

ــراز الفروقــات والاتفاقــات. ويعتمــد البحــث علــى  ومذاهبهــم المتعلقــة بتعليــل الأحــكام بالمصالــح، وإب

المصــادر والمراجــع الأصيلــة والمعتمــدة فــي كل مــن الفقــه والأصــول.

2. المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للمصلحة والتعليل: حقيقتهما وعلاقتهما بغيرهما

2. 1. المطلب الأول: تعريف العلّة لغةً واصطلاحًا والألفاظ ذات الصلة

2. 1. 1. العلّة 
ــولٌ،  ــلّ فهــو معل ــلّ أو يعُ ، يقــال: عــلَّ يعِ ــة التــي عليهــا مــدار التعليــل مصــدر عــلَّ ــة لغــةً: العلّ العلّ

وتطلــق لغــةً علــى معــان عــدة، منهــا: 

- اســم لمــا يتغيــر الشــيء بحصولــه، وسُــمِي المــرض بذلــك علّــة؛ فبحلولــه ينقلــب الحــال مــن القــوة 

إلــى الضعــف7.  

ــد  ــرب بع ــاودة الش ــه مع ــد ب ــل، ويقص ــد النه ــل بع ــن العل ــك م ــذ ذل ــل، ويؤخ ــرار الفع ــى تك - بمعن

ــا.  ــرب تباعً الش

- الحــدث الــذي يشــغل صاحبــه عــن حاجتــه، يقــال: تعلّــل بالأمــر واعْتــلّ يقصــد بــه تشــاغل، وتعلّــل 

بــه: أي تلهّــى بــه وتجــزأّ، وعلّلــتِ المــرأة صبيهــا بشــيء مــن المــرق ونحــوه، ليجْــزأ بــه عــن اللــن. 

- العــذر أو الســبب، ومنــه: لا تعــدَمُ خرقْــاءُ علّــة، يقــال هــذا لــكل معتــل ومعتــذر، وهــذا علّــة لهــذا: 

أي ســبب8.

العلّــة اصطلاحًــا: لعلمــاء أصــول الفقــه تعريفــات عديــدة وتفســيرات مختلفــة وذلــك وفقًــا لمــا تأثــروا 

بــه بالمذاهــب الكلاميــة فــي تعليــل أفعــال الله عــز وجــل، ومــن أبــرز تلــك التعريفــات:

7 الجرجانــي، علــي بــن محمــد بــن علــي الزيــن الشــريف. )ت. 816 هـــ(. التعريفــات. دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
لبنــان، ط. 1/ 1403هـــ 1983م، ص. 154.

8 الــرازي، زيــن الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد القــادر الحنفــي. )ت. ٦٦٦هـــ(. مختــار الصحــاح. 
تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد، المكتبــة العصريــة - الــدار النموذجيــة، بيــروت، صيــدا، ط. ١٤٢٠/5هـــ / ١٩٩٩م، 
ص. 261؛ ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم بــن علــي أبــو الفضــل. )ت. 711 هـــ(. لســان العــرب. تحقيــق: اليازجــي 
ــو العبــاس، أحمــد بــن  وجماعــة مــن اللغويــن، دار صــادر، بيــروت، ط. 1414/3هـــ، ج. 11، ص. 467، 469، 471؛ أب
محمــد بــن علــي الفيومــي. )ت. نحــو ٧٧٠ هـــ(. المصبــاح المنيــر فــي غريــب الشــرح الكبيــر. المكتبــة العلميــة، 

بيــروت، ج. 2، ص. 426.

اعتبار المصالح الدينية في تعليل الأحكام الشرعية
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- أن العلّــة معرفــة للحكــم، بمعنــى كونهــا علمًــا علــى الحكــم، إن وجــد المعنــى وجــد الحكــم، وهــو 

معنــى قولهــم العلامــة والأمــارة، أي أن العلّــة مجــرد علامــة علــى الحكــم مــن غيــر تأثيــر فيــه9. وهــذا 

التعريــف نسُــب إلــى أكثــر الأشــاعرة10، واختــاره جمــع كبيــر مــن الأصوليــن11. 

- أن العلّــة وصــف مؤثــر فــي الحكــم لا بذاتــه بــل بجعــل الشــارع، وهــو مــا قــال بــه الغزالــي12. فالعلّــة 

ــة بجعــل  فــي تحــريم الخمــر هــي الشــدة المطربــة، وهــي موجــودة قبــل تعلــق التحــريم بهــا، ولكنهــا علّ

الشــارع.

ــى  ــاءً عل ــة بن ــه المعتزل ــال ب ــا ق ــو م ــل الله13، وه ــا لا بجع ــم بذاته ــي الحك ــر ف ــي المؤث ــة ه - أن العلّ

قاعدتهــم فــي التحســن والتقبيــح العقلــي. فالعلّــة فــي تقديرهــم وصــف ذاتــي لا يوقــف علــى جعــل 

ــارة بالمؤثــر.  جاعــل، ويعبــرون عنــه ت

ــون  ــة أن تك ــة صالح ــى حكم ــتمل عل ــا تش ــم، أي أنه ــى الحك ــث عل ــف الباع ــي الوص ــة ه - أن العلّ

مقصــودة للشــارع مــن شــرع الحكــم، مثــل جلــب المصلحــة ودفــع المفســدة. وهــو مــا قــال بــه الآمــدي14، 

وتبعــه ابــن الحاجــب15.

2. 1. 2.  الحكمة 
يَت حَكمََــةُ  الحكمــة لغــةً: أصــل الكلمــة )حَكـَـمَ( الحــاء والــكاف والميــم أصَــلٌ واحــدٌ، وتعنــي المنــع. وسَُــمِّ

ــفِيه وأَحَْكمَْتُــهُ، إذا أخــذت  َّــة وأحكمتُهَــا. وأيضًــا حَكمَْــتُ السَّ َّــة لأنهــا تََمنَْعُهَــا، ومنــه حَكمَْــتُ الدَّاب الدَّاب

علــى يدََيـْـه. واَلْْحِكمَْــةُ هــذا قِيَاسُــهَا، لأنهــا تمنــع مِــنَ الْْجهْــل16. وتطلــق أيضًــا علــى معــانٍ منهــا:

9 الــرازي. المحصــول. مرجــع ســابق، ج. 5، ص. 135؛ الســبكي. علــي عبــد الكافــي. )ت. 756هـــ(، وولــده تقــي الديــن )ت. 
771هـــ(. الإبهــاج فــي شــرح المنهــاج. دار الكتب العلميــة، بيــروت، ط. 1404/1هـــ، ج. 3، ص40؛ الزركشــي، محمد 

بــن عبــدالله بهــادر. )ت. 794 هـــ(. البحر المحيــط. دار الكتبــي، ط. 1/ 1414هـــ 1999م، ج. 7، ص. 143.
10 الــرازي. المحصــول. مرجــع ســابق، ج. 5، ص. 135؛ الجــزري، محمــد بــن يوســف. )ت. 711هـــ(. معــراج المنهــاج شــرح 
منهــاج الوصــول إلــى علــم الأصــول. تحقيــق: شــعبان إســماعيل، دار ابــن حــزم، بيــروت، ط. 1/ 1413هـــ، ج. 2، 
ص. 143؛ الأرمــوي، محمــد بــن عبدالرحيــم الأرمــوي الهنــدي. )ت. 715هـــ(. نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول. 
ــي.  ــة، ج. 8، ص. 3258؛ الزركش ــة المكرم ــة، مك ــة التجاري ــويح، المكتب ــعد الس ــف وس ــح اليوس ــق: صال تحقي
البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 7، ص. 143؛ المــرداوي، أبــو الحســن علــي بــن ســليمان. )ت. 885هـــ(. التحبيــر 
ــة  ــي وأحمــد الســراح، مكتب ــن وعــوض القرن ــق: عبدالرحمــن الجبري ــر فــي أصــول الفقــه. تحقي شــرح التحري

الرشــد، الريــاض، ط. 1/ 1421هـــ- 2000م. ج. 7، ص. 3177. 
11 الزركشي. البحر المحيط. مرجع سابق، ج. 7، ص. 143.

12 الغزالــي، محمــد بــن محمــد الغزالي الطوســي. )ت. 505هـــ(. المســتصفى. تحقيق: محمد عبدالســام الشــافي. 
دار الكتــب العلميــة، ط. 1/ 1413هـــ- 1993م، ص.317؛ ابــن قيــم الجوزيــة، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر. 
)ت. 751هـــ(. شــفاء العليــل فــي مســائل القضــاء والحكمــة والتعليــل. دار المعرفة، بيــروت، ط. 1398هـــ- 1987م، 

ص. 21؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 7، ص. 143.
ــابق، ج. 7، ص. 144؛  ــع س ــط. مرج ــر المحي ــي. البح ــابق، ج. 3، ص. 40؛ الزركش ــع س ــاج. مرج ــبكي. الإبه 13 الس
الشــوكاني، محمــد بــن علــي. )ت. 1250هـــ(. إرشــاد الفحــول إلــى تحقيــق الحــق مــن علــم الأصــول. تحقيــق: 

ــي، ط. 1419هـــ 1999م، ج. 2، ص. 110. ــاب العرب ــة، دار الكت ــد عناي أحم
14 الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 202؛ الســبكي. الإبهــاج. مرجــع ســابق، ج. 3، 

ص. 40؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 7، ص. 144.
15 الأصفهانــي، محمــود بــن عبــد الرحمــن )أبــي القاســم( ابــن أحمــد بــن محمــد، أبــو الثنــاء، شــمس الديــن. )ت. 
749هـــ(. بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب. تحقيــق: محمــد مظهــر بقــا، دار المدنــي، الســعودية، ط. 1/ 
1406هـــ- 1986م، ج. 3، ص. 25؛ الســبكي. الإبهــاج. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 40؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجع 

ســابق، ج. 7، ص. 144.
16 ابــن فــارس، أبــو الحســن أحمــد. )ت. 395 هـــ(. معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، دار 

الفكــر، ط. 1، إصــدار 1399هـــ / 1979م، ج. 2، ص. 91.

هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين
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ــمَ  ــه وحَكَ ــمَ ل ــى، وحَكَ ــمُ أي قض ــم يحَْكُ ــمَ بينه ــال: حَكَ ــدل، يق ــاء بالع ــه والقض ــم والفق - العل

ــة. ــب الحكم ــك صاح ــم، وكذل ــمُ بالعال ــى الحكَي ــار إل ــم. ويش ــن العل ــة م ــمُ: الِحكمَ ــه. والحكُْ علي

- الإتقان والإحكام: الحكيم من أتقن الأمور، وأحكمت الشيء فاسْتحْكمََ، أي صار مُحْكمًَا.

- الحكمة معرفة أفضل الأشَياء بأفضل العلوم.

مــن صفــات الله عــز وجــل الحكََــمُ والحكَِيــمُ والحاكِــمُ، وكلهــا ذات معــانٍ متقاربِــة، والله أعلــم بمــراده 

منهــا، ويجــب الإيمــان بهــا17.

الحكمة اصطلاحًا: تطلق عند الأصوليين على معنيين هما:

- الحكمــة هــي المقصــود مــن شــرع الحكــم، وهــي جلــب مصلحــة أو تكميلهــا، أو دفــع مفســدة أو 

ــا18. تقليله

- الحكمــة هــي الــذي مــن أجلــه يكــون الوصــف علّــة، ومنــه ذهــاب العقــل الموجــب لجعــل الإســكار 

علّــة19. 

2. 1. 3. المصلحة
ــض  ــتصِْلاح: نقي ــحِ، والاسْ ــى مَصَالِ ــع عل ــة تجم ــاحُ، والمصَلَح ــن الصَّ ــة: م ــة: المصَْلَح ــة لغ المصلح

ــت20ْ.  ــا فَصَلَحَ ــن إِليه ــة: أحَس َّ ــحَ الدَّاب ــه، وأصْلَ ــادهِ: أقَام ــد فَسَ ــيء بع ــح الش ــاد، وأصَْلَ الاسْتفِْسَ

المصلحة اصطلاحًا: عُرِفت بتعريفات عديدة منها:

- مــا فُهِــمَ رعايتــه فــي حــق الخلــق، مــن جلــب المصالــح ودرء المفاســد علــى وجــه لا يســتقلّ العقــل 

بدَِركِْــه علــى حَــالٍ، فــإذا لــم يشــهد الشــرع باعتبــار ذلــك المعنــى، بــل شــهِد بــردِّه، كان مــردوُداً باتفــاق 

المســلمين21.

ــم،  ــظ دينه ــن حف ــاده، م ــم لعب ــارع الحكي ــا الش ــي قصده ــة الت ــا »المنفع ــي بأنه ــا البوط - عرفه

ــا«22. ــا بينه ــن فيم ــب مع ــق ترتي ــم، طب ــلهم، وأمواله ــم، ونس ــهم، وعقوله ونفوس

والمصالــح المقصــودة فــي هــذا البحــث هــي المصالــح الأخرويــة، التــي رتـّـب الشــارع لفاعلهــا الثــواب 

الجزيــل، والنجــاة مــن العقــاب الأليــم. وســيأتي تفصيــل الــكلام فيهــا فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث 

الثانــي إن شــاء الله.

17 الفارابــي، أبــو نصــر إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري. )ت. 393هـــ(. الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. تحقيق: 
أحمــد عطــار، دار العلــم للملايــن، بيــروت، ط. 4/ 1407هـــ 1987م، ج. 5، ص. 1909- 1902؛ ابــن منظــور. لســان 

العــرب. مرجــع ســابق، ج. 12، ص. 140- 143.
18 ابــن أميــر حــاج، شــمس الديــن محمــد بــن محمــد. )ت. 879هـــ(. التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال بــن 
الهمــام )ت. 861هـــ( فــي علــم الأصــول، الجامــع بــن اصطلاحــي الحنفيــة والشــافعية. دار الكتــب العلميــة، ط. 
2/ 1403هـــ 1983م، ج. 3، ص. 141؛ التفتازانــي، ســعد الديــن مســعود بــن عمــر. )ت. 792هـــ(. شــرح التلويح على 

التوضيــح. مكتبــة صبيــح، مصــر، ج. 2، ص. 126.
19 الشــنقيطي، عبــدالله بــن إبراهيــم. )د. ت.( نشــر البنــود علــى مراقــي الســعود. مطبعــة فضالــة، المغــرب، ج. 2، 
ص. 133؛ الشــنقيطي، محمــد الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي.  )ت. 1393هـــ(. مذكــرة فــي 

أصــول الفقــه. مكتبــة العلــوم والحكــم، المدينــة المنــورة، ط. 5/ 2001م. ص. 50.
20 ابن منظور. لسان العرب. مرجع سابق، ج. 2، ص. 517.

ــان،  ــن عف ــي. دار اب ــليم الهلال ــق: س ــام. تحقي ــي. )ت. 70 هـــ(. الاعتص ــوس اللخم ــن م ــم ب ــاطبي. إبراهي 21 الش
الســعودية، ط. 1/ 1412هـــ- 1992م. ج. 2، ص. 609.

22 البوطي، محمد سعيد رمضان. )2018(. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية. مؤسسة الرسالة. ص. 23.
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7

AGJSLS 2026; Volume 4 Issue (1)

2. 2. المطلب الثاني: العلاقة بين مصطلحات العلّة والحكمة والمصلحة 
هنــاك علاقــة وثيقــة بــن مصطلحــي العلّــة والحكمــة، فــإذا كان مصطلــح العلّــة مــا يعُبــر بــه عــن 

ــي  ــح الحكمــة، وهــو الاســتعمال الحقيقــي والأصل ــا لمصطل ــر مرادفً ــك يعتب ــإن بذل مقصــود الشــارع، ف

لمصطلــح العلّــة. وبعــد ذلــك غلُــب اســتعمال هــذا المصطلــح بمعنــى الوصــف الظاهــر المنضبــط الــذي 

ــك  ــا بذل ــاط الحكــم ومقصــوده ترتبــط غالبً ــى أن الحكمــة من ــك عل ــه الأحــكام23، ويتأســس ذل ــاط ب تن

الوصــف الظاهــر المنضبــط، مــا يســهل الإحالــة عليــه بالنســبة للنــاس فــي تعرفهــم لأحــكام الشــارع.

ومثــال ذلــك مــا جــاء فــي بــاب الرخــص فــا شــك أن رفــع المشــاق والتخفيــف عــن النــاس هــي الحكمة 

ــا  ــدتم عنتً ــا وج ــن: كلم ــارع للمكلف ــول الش ــرعية. ولا يق ــص الش ــة للرخ ــة الحقيقي ــودة، والعلّ المقص

ــن الأوصــاف الظاهــرة المنضبطــة،  ــد الأصولي ــة لهــم، وهــي عن ــارات معروف فترخصــوا، ولكــن حــدّد أم

وبنــاء علــى هــذه الأوصــاف يقــع الترخــص، ويطلــق عليهــا العلــل. وعليــه فــإن العلّــة الحقيقيــة، مــا كان 

ــح  ــي لمصطل ــى الأصل ــذا المعن ــن ه ــدة. وم ــة أو درء مفس ــب مصلح ــن جل ــم، م ــة الحك ــود وحكم مقص

العلّــة، تفــرع مصطلــح »التعليــل« بالمعنــى العــام، وهــو تعليــل أحــكام الشــريعة بجلــب المصالــح ودرء 

المفاســد24. 

أمــا بالنســبة للمصلحــة: فالعلاقــة قويــة بينهــا وبــن الحكمــة، وهــذا مــا دفــع بكثيــر مــن الأصوليــن 

إلــى اعتبارهمــا بمعنــى واحد25. 

والإمــام الشــاطبي اختــار أن يعــرف العلّــة ويســتعملها بمعناهــا الحقيقــي والأصلــي حــن قــال: » وأمــا 

العلّــة فالمــراد بهــا: الِحكـَـمُ والمصالــح التــي تعلقــت بهــا الأوامــر أو الإباحــة، والمفاســد التــي تعلقــت بهــا 

النواهــي؛ فالمشــقة علّــة فــي إباحــة القصــر والفطــر فــي الســفر، والســفر هــو الســبب الموضــوع سَــبَبًا 

للإباحــة؛ فعلــى الجملــة؛ العلّــة هــي المصلحــة نفســها أو المفســدة...«26. ونســتنتج ممــا ورد أن العلّــة وإن تم 

اســتعمالها بشــكلٍ متعــددٍ ومختلــفٍ، إلا أن المعنــى الحقيقــي لهــا هــو الحكمــة والمصلحــة.

3. المبحث الثاني: مذاهب العلماء في تعليل الأحكام الشرعية بالمصالح والِحكم.

3. 1. المطلب الأول: مشروعية التعليل بالحكمة في الفقه الإسلامي: أدلته وموقف المانعين
لا يهــدف هــذا البحــث إلــى اســتقصاء كلام العلمــاء وموضوع خلافهــم فيما يخــص مســألة التعليل، 

فقــد تكفــل فــي هــذا الأمــر بالتفصيــل المؤلفــات الأصوليــة القديمــة والحديثــة بمــا لا يــزاد عليــه. غيــر أنــه 

ممــا ينبغــي التنبيــه عليــه هــو أن التعليــل قــد تأثــر كثيــراً بالمقــولات الكلاميــة للمذهــب العقــدي الــذي 

ينتمــي إليــه صاحبــه. الأمــر الــذي جعــل القضيــة تبــدو أكثــر تعقيــدًا واضطرابـًـا.

ــه  ــا كان علي ــى م ــع إل ــه يرج ــد أن ــل نج ــألة التعلي ــي مس ــاف ف ــل الاخت ــوع أص ــي موض ــر ف وبالنظ

ــألة: ــي المس ــوال ف ــهر الأق ــن أش ــإن م ــذا ف ــرأي. وله ــي ال ــافٍ ف ــن خ ــون م المتكلم

23 الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 202- 203؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع 
ــابق. ج. 2، ص. 111. ــع س ــول. مرج ــاد الفح ــوكاني. إرش ــابق، ج.7، ص. 168؛ الش س

ــامي،  ــر الإس ــي للفك ــد العالم ــاطبي. المعه ــام الش ــد الإم ــد عن ــة المقاص ــد. )2015(. نظري ــوني، أحم 24 الريس
.11-10 1995م. ص.  1416هـــ- 

25 الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 260؛ القرافــي، شــهاد الديــن أحمــد بــن إدريــس. 
ــدة، ط. 1/  ــة المتح ــة الفني ــركة الطباع ــرؤوف، ش ــه عبدال ــق: ط ــول. تحقي ــح الفص ــرح تنقي )ت. 684 هـــ(. ش
1393هـــ 1973م، ص. 406؛ العطــار، حســن بــن محمــد العطــار الشــافعي. )ت. 1250هـــ(. حاشــية العطــار على 

شــرح المحلــي علــى جمــع الجوامــع. دار الكتــب العلميــة، ج. 2، ص. 339.
26 الشاطبي. الموافقات. مرجع سابق. ج. 1، ص. 410 – 411.

هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين
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القــول الأول: تذهــب المعتزلــة إلــى أن أحــكام الله تعالــى معلّلــة، ويختلفــون عــن أهــل الســنة فيمــا 

يخــص هــذا الأمــر بأنهــم قالــوا بتعليــل الأحــكام علــى وجــه الوجــوب، وأن الأحــكام تابعــة لمــا ثبــت فــي 

الأشــياء مــن حســن وقبــح، وهــذا علــى أســاس قولهــم إنــه يجــب الأصلــح علــى الله تعالــى27. 

القــول الثانــي: تذهــب الأشــاعرة إلــى أن أحــكام الله تعالــى غيــر معلّلــة، فقــد خلــق الله الخلــق وأمــر 

بالواجبــات لا لعلّــة ولا باعــث بــل بمحــض مشــيئة الخالــق عــز وجــل28.

القــول الثالــث: ذهبــت طائفــة مــن المتكلمــن، إلــى أن أحــكام الله ســبحانه ليســت معلّلــة البتــة، 

كمــا أن أفعالــه ســبحانه وتعالــى كذلــك الأمــر، واختــار هــذا الــرأي الــرازي، وهــو مذهــب نفــاة القيــاس 

مــن الظاهريــة وغيرهــم29.

القــول الرابــع: أن أحــكام الله ســبحانه معلّلــة، أي أنهــا شُــرِعت لمصالــح العبــاد فــي المعــاش والمعــاد، 

كمــا دلّ علــى ذلــك اســتقراء الشــريعة، وهــو مذهــب أهــل الســنة والجماعــة، وإليــه ذهــب العامــة مــن 

الفقهــاء30. وقــد نقــل الآمــدي الإجمــاع علــى ذلــك فقــال: »أئمــة الفقــه قــد أجمعــوا علــى أن أحــكام الله 

تعالــى لا تخلــو عــن حكمــة ومقصــود، وإن اختلفــوا فــي كــون ذلــك بطريــق الوجــوب كمــا قالــت المعتزلة، 

أو بحكــم الاتفــاق والوقــوع مــن غيــر وجــوب كقــول أصحابنــا«31، وهــو القــول المختــار فــي المســألة.

ــدي أن هــذه المســألة  ــح عن ــه: »ويترجّ ــزاع فــي هــذه المســألة بقول ــن عاشــور محــل الن ــنّ اب ــد ب وق

ــح أورد  ــاح والأصل ــل الص ــوب فع ــروا وج ــا أنك ــاعرة لم ــإن الأش ــرة. ف ــي المناظ ــول ف ــرد الأص ــا ط افتضاه

عليهــم المعتزلــة أو قــدّروا هــم فــي أنفســهم أن يــورد عليهــم أن الله تعالــى لا يفعــل شــيئًا إلا لغــرض 

ــر  ــاط بالأغــراض ولا يعبّ ــى لا تن ــأن أفعــال الله تعال ــح، فالتزمــوا ب وحكمــة. ولا تكــون الأغــراض إلا لمصال

ــر  ــي أدلتهــم الإحســان للغي ــا ذكــروا هــذه المســألة ذكــروا ف ــئ عــن هــذا أنهــم لم ــل. وينب عنهــا بالعل

ومراعــاة المصلحــة وهنــاك ســبب آخــر لفــرض المســألة وهــو التنــزه عــن وصــف أفعــال الله تعالــى بمــا 

يوهــم المنفعــة لــه أو لغيــره وكلاهمــا باطــل لأنــه لا ينتفــع بأفعالــه، ولأن الغيــر قــد لا يكــون فعــل الله 

بالنســبة إليــه منفعــة«32. 

وقــد انبــرى للــردّ عليهــم، ونقــض أدلتهــم، شــيخ الإســام ابــن تيميــة، وخلاصــة كلامــه مــا نقلــه 

عنــه ابــن قاضــي الجبــل: »الحســن والقبــح ثابتــان، والإيجــاب والتحــريم بالخطــاب، والتعذيــب متوقــفٌ علــى 

ــدح  ــن الم ــرعي: يتضمَّ ــن الش ــرة؛ لأن الحس ــة والمناف ــى الملاءم ــرعِْيَّيْْن إل ــح الش ــن والقب ــال، وردُّ الحس الإرس

27 البصــري. أبــو الحســن محمــد بــن علــي. )ت. 436 هـــ(. المعتمــد فــي أصــول الفقــه. تحقيــق: خليــل الميــس، دار 
الكتــب العلميــة، ط. 3 1403 هـــ. ج. 2، ص. 202؛ الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 3، 

.202 ص. 
28 ابــن قيــم الجوزيــة. شــفاء العليــل. مرجــع ســابق، ص. 206؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج.7، ص. 
144؛ العطــار. حاشــية العطــار. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 274؛ ابــن أميــر حــاج. التقريــر والتحبيــر. مرجــع ســابق، 
ج. 3، ص. 229؛ الفتوحــي. تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد بــن عبــد العزيــز بــن علــي، المعــروف بابــن 
النجــار. )ت. 972 هـــ(. شــرح الكوكــب المنيــر )المختبــر المبتكــر شــرح المختصــر(. تحقيــق: محمــد الزحيلــي ونزيــه 

حمــاد، مكتبــة البيــكان، ط. 2/ 1418هـــ 1997م، ج. 4، ص. 39.
29 الــرازي. المحصــول. مرجــع ســابق، ج. 5، ص. 182- 190؛ ابــن حــزم. أبــو محمــد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد. )ت.  456 

هـــ(. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. تحقيق: أحمــد شــاكر، دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت، ج. 8، ص. 76 ومــا بعدها.
30 الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 264؛ الأصفهانــي. بيــان مختصــر ابــن الحاجــب. 
مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 108؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 7، ص. 264؛ ابــن أميــر حــاج. التقريــر 

والتحبيــر. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 142.
31 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 3، ص. 285.

32 ابن عاشور، محمد الطاهر. )ت. 1393 هـ(. تفسير التحرير والتنوير. دار سحنون. ط. 1 /1404 هـ، ج. 1، ص. 302.

اعتبار المصالح الدينية في تعليل الأحكام الشرعية
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هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين

ـْـن«33. ــن الــذمّ والعقــاب المنافرِيَ والثــواب الملائمــنْ. والقبــح الشــرعي: يتضمَّ

وتابــع شــيخ الإســام تلميــذه ابــن القيــم، فأثبــت التحســن والتقبيــح للعقــل، إلا أنــه لا ثــواب ولا 

ــن  ــا ب ــي وضعه ــه الت ــرائع دين ــت ش ــم: »وإذا تأمل ــن القي ــول اب ــي34. يق ــر والنه ــد ورود الأم ــاب إلا بع عق

ــت  ــكان، وإن تزاحم ــب الإم ــة بحس ــة أو الراجح ــح الخالص ــل المصال ــن تحصي ــرج عَ ــا لا تخ ــاده وجدته عب

قــدّم أهمهــا وأجلّهــا وإن فاتــت أدناهمــا، وتعطيــل المفاســد الخالصــة أو الراجحــة بحســب الإمــكان، وإن 

تزاحمــت عطّــل أعظمهــا فَسَــاداً باحتمــال أدناهمــا. وعلــى هــذا وضــع أحكــم الحاكمــن شــرائع دينــه 

دالــة عليــه شــاهدة لــه بكمــال علمــه وحكمتــه ولطفــه بعبــاده وإحســانه إليهــم،  وهــذه الجملــة لا 

يســتريب فيهــا مــن لــه ذوق مــن الشــريعة... ولا يمكــن لفقيــه أن يتكلــم فــي مآخــذ الأحــكام وعللهــا 

والأوصــاف المؤثــرة فيهــا حقًــا وفرقـًـا إلا علــى هــذه الطريقــة، وأمــا طريقــة إنــكار حكــم التعليــل، ونفــي 

الأوصــاف المقتضيــة لحســن مــا أمــر بــه وقبــح مــا نهــى عنــه، وتأثيرهــا واقتضائهــا للحــب والبغــض الذي 

هــو مصــدر الأمــر والنهــي بطريقــة جدليــة كلاميــة لا يتصــور بنــاء الأحــكام عليهــا، ولا يمكــن فقيهًــا  أن 

يســتعملها فــي بــاب واحــد مــن أبــواب الفقــه،  كيــف والقــرآن  وســنة رســول الله صلى الله عليه وسلم مملــوآن مــن تعليــل 

الأحــكام بالحكــم والمصالــح وتعليــل الْْخلــق بهمــا والتنبيــه علــى وجــوه الحكــم التــي لأجلهَــا شــرع تلــك 

الأحــكام ولأجلهــا خلــق تلــك الأعيــان«35. 

لــذا فــإن المســتقرئ لأحــكام الشــريعة ليســتقر فــي نفســه الإقــرار بأنها مــا شــرعت إلا تحصيــاً لمعانٍ 

وحكــم مقصــودة شــرعًا، ولذلــك فــإن إغفــال المقاصــد فــي فهــم الأوامــر والنواهــي بعيــدًا عــن مقصــود 

الشــارع مخالــف لمــا أجمــع المحققــن مــن العلمــاء عليــه36. وهــذا يشــمل جميــع أحــكام الشــريعة إن 

كانــت عبــادات أم معامــات.

	

3. 2. المطلب الثاني: أقوال العلماء في حجية المصالح المرسلة والتعليل بها
ــا أن الخــاف فــي تعليــل  ــا، أودّ أن أوضّــح هن بعــد بيــان مذاهــب العلمــاء فــي حكــم التعليــل عمومً

ــة  ــرون حجي ــن ي ــم الذي ــكام، وه ــل الأح ــواز تعلي ــن بج ــن القائل ــع ب ــة واق ــة والحكم ــكام بالمصلح الأح

ــزاع فــي المســألة أقــول: اتفــق الأصوليــون علــى جــواز التعليــل بالأوصــاف  ــر محــل الن القيــاس. ولتحري

الظاهــرة المنضبطــة المشــتملة علــى الحكمــة37، قــال الشــوكاني: »واتفقــوا علــى جــواز الوصف المشــتمل 

ــون  ــى أن تك ــة - بمعن ــل بالحكم ــواز التعلي ــي ج ــوا ف ــم اختلف ــاس«38.  إلا أنه ــه قي ــم يعارض ــا، مال عليه

ــة التــي ينــاط الحكــم بهــا - علــى ثلاثــة أقــوال: الحكمــة هــي العلّ

33 الفتوحي. شرح الكوكب المنير. مرجع سابق، ج. 1، ص. 302.
34 ابــن قيــم الجوزيــة، شــمس الديــن محمــد بــن أبــي بكــر. )ت. 751هـــ(. مــدارج الســالكين فــي منــازل الســائرين. 
تحقيــق: محمــد البغــدادي، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، ط. 3/ 1416هـــ- 1996م، ج. 1، ص. 247؛ ابــن قيــم الجوزيــة، 
شــمس الديــن محمــد بــن أبي بكــر. )ت. 751هـــ(. مفتــاح دار الســعادة ومنشــور ولايــة العلــم والإرادة. دار الكتب 

العلميــة، بيــروت، ج. 2، ص. 24 ومــا بعدهــا.
35 ابن قيم الجوزية. مفتاح دار السعادة. مرجع سابق، ج. 2، ص. 22.

36 الــرازي. المحصــول. مرجــع ســابق، ج. 5، ص. 288؛ الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 
285؛ الأرمــوي. نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول. مرجــع ســابق، ج. 8، ص. 3318.

37 الــرازي. المحصــول. مرجــع ســابق، ص. 289؛ الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 202؛ 
الطوفــي، ســليمان بــن عبــد القــوي. )ت. 716 هـــ(. شــرح مختصــر الروضــة. تحقيــق: عبــدالله بــن عبدالمحســن 
التركــي، مؤسســة الرســالة، ط. 1/ 1407هـــ 1987م، ج. 3، ص. 445؛ الأصفهانــي. بيــان مختصــر ابــن الحاجــب. 
مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 112؛ الســبكي. الإبهــاج. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 150؛ الشــوكاني. إرشــاد الفحــول. 

مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 111. 
38 الشوكاني. إرشاد الفحول. مرجع سابق، ج. 2، ص. 111. 
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ــاوي41،  ــرازي40، والبيض ــي39، وال ــب الغزال ــو مذه ــا: وه ــة مطلقً ــل بالحكم ــواز التعلي ــول الأول: ج الق

ــاء42. ــن العلم ــم م وغيره

القــول الثانــي: منــع التعليــل بالحكمــة مطلقًــا: وهــو مذهــب الأكثريــن مــن علمــاء الأصــول43. قــال 

الزركشــي: »والمنقــول عــن أبــي حنيفــة المنــع، وقــال: الحكمــة مــن الأمــور الغامضــة، وشــأن الشــرع فيمــا 

هــو كذلــك قطــع النظــر عنــد تقديــر الحكــم عــن دليلــه ومظنتــه«44.

ــا،  ــل به ــاز التعلي ــها ج ــة بنفس ــرة منضبط ــة ظاه ــت الحكم ــإن كان ــل: ف ــث: التفصي ــول الثال الق

وإن كانــت خفيــة ومضطربــة فــا يجــوز التعليــل بهــا. وهــو اختيــار الآمــدي45، وابــن الحاجــب46، وصفــي 

الديــن الهنــدي47، ونســب إلــى بعــض المالكيــة48. وهــو القــول المختــار فــي هــذه المســألة؛ ذلــك »أن الإجمــاع 

منعقــد علــى صحــة تعليــل الأحــكام بالأوصــاف الظاهــرة المنضبطــة المشــتملة علــى احتمــال الحكــم، 

ــع  ــة البي ــل صح ــر، وتعلي ــر أو الجب ــة الزج ــدوان لحكم ــد الع ــل العم ــاص بالقت ــوب القص ــل وج كتعلي

بالتصــرف الصــادر مــن الأهــل فــي المحــل لحكمــة الانتفــاع، وتعليــل تحــريم شــرب الخمــر وإيجــاب الحــد بــه 

لحكمــة دفــع المفســدة الناشــئة منــه ونحــوه، ولــو كان التعليــل بالحكمــة الخفيــة ممــا يصــح لــم احتيــج 

ــادة الحــرج  ــه مــن زي ــا في ــط هــذه الحكــم والنظــر إليهــا لعــدم الحاجــة إليهــا، ولم ــل بضواب ــى التعلي إل

بالبحــث عــن الحكمــة وعــن ضابطهــا مــع الاســتغناء بأحدهمــا«49. 

ــل  ــة عل ــي الحقيق ــي ف ــح، ه ــم والمصال ــت بالِحك ــا ربُط ــيجد أحكامه ــريعة س ــتقرئ الش ــن اس وم

الأحــكام، إلا أن الأصوليــن اختلفــوا فــي التعليــل بالحكمــة كمــا رأينــا، قــال ابــن القيــم: »والقــرآن وســنة 

رســول الله صلى الله عليه وسلم مملــوآن مــن تعليــل الأحــكام بالحكــم والمصالــح وتعليــل الْْخلــق بهمــا والتنبيــه علــى وجــوه 

الحكــم التــي لأجلهَــا شــرع تلــك الأحــكام ولأجلهــا خلــق تلــك الأعيــان، ولــو كان هــذا فــي القرآن والســنة 

فــي نحــو مائــة موضــع أو مائتــن لســقناها ولكنــه يزيــد علــى ألــف موضــع بطــرق متنوعــة »50. 

وللخــروج مــن هــذا المــأزق، والخــاف، اتجــه الأصوليــون إلــى البحــث عــن المناســب، باعتبــاره مســلكاً 

39 الغزالي. المستصفى. مرجع سابق، ص. 300 وما بعدها.
40 الرازي. المحصول. مرجع سابق، ج. 5، ص. 289.

41 السبكي. الإبهاج. مرجع سابق، ج. 3، ص. 140.
42 الشــاطبي. الموافقــات. مرجــع ســابق، ج. 1، ص. 411؛ الزركشــي، محمــد بــن عبــدالله بــن بهــادر. )ت. 794 هـــ(. 
تشــنيف المســامع بجمــع الجوامــع لتــاج الديــن الســبكي. تحقيــق: ســيد عبدالعزيــز، عبــدالله ربيــع، مكتبــة 
ــر فــي أصــول  ــر شــرح التحري ــرداوي. التحبي ــة، مكــة المكرمــة، ط. 1/ 1418هـــ 1998م، ج. 3، ص. 215؛ الم قرطب

ــابق، ج. 7، ص. 3195. ــع س ــه. مرج الفق
43 الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، ج. 7، ص. 168؛ ؛ المــرداوي. التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه. 

مرجــع ســابق، ج. 7، ص. 3195؛ الفتوحــي. شــرح الكوكــب المنيــر. مرجــع ســابق، ج. 4، ص. 47.
44 الآمــدي. الإحــكام فــي أصــول الأحــكام. مرجــع ســابق، ج. 3، ص. 202؛ الزركشــي. البحــر المحيــط. مرجــع ســابق، 

ج.7، ص. 168؛ الشــوكاني. إرشــاد الفحــول. مرجــع ســابق، ج. 2، ص. 111.
45 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 3، ص. 202.

ــرح  ــن. )ت. 756 هـــ(. ش ــد الرحم ــن عب ــد الدي ــي، عض ــابق، ج. 3، ص. 140؛ الإيج ــع س ــاج. مرج ــبكي. الإبه 46 الس
]مختصــر المنتهــى الأصولــي للإمــام أبــي عمرو عثمــان ابــن الحاجــب المالكــي )ت. ٦٤٦ هـــ([. دار الكتــب العلمية، 

بيــروت، ط. 1/ 1424هـــ 2004م، ج. 3، ص. 414.
47 الأرموي. نهاية الوصول في دراية الأصول. مرجع سابق، ج. 8، ص. 3495.

48 القرافــي. شــرح تنقيــح الفصــول. مرجــع ســابق، ص. 406؛ المــرداوي. التحبيــر شــرح التحريــر فــي أصــول الفقــه. 
مرجــع ســابق، ج. 7، ص. 3195.

49 الآمدي. الإحكام في أصول الأحكام. مرجع سابق، ج. 3، ص. 202.
50 ابن قيم الجوزية. مفتاح دار السعادة. مرجع سابق، ج. 2، ص. 22.
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مــن مســالك العلّــة التــي توصــل إليهــا؛ والمناســب كمــا قــرر الغزالــي: المــراد بــه مــا كان علــى منهــاج 

المصالــح بحيــث إذا أضيــف الحكــم إليــه انتظــم، مثالــه قولنــا: حُرمّــت الخمــر؛ لأنهــا تذهــب العقــل الــذي 

هــو منــاط التكليــف وهــو مناســب لا كقولنــا: حرمــت؛ لأنهــا تقــذف بالزبــد؛ أو للونهــا الأحمــر؛ فــإن ذلــك 

غيــر مناســب51. وهــذا المناســب إمــا محصّــاً للمصلحــة الدنيويــة، أو الدينيــة، أو لهمــا معًــا52. والثانــي 

هــو مــا نريــد ضــرب الأمثلــة عليــه فــي المطلــب الثانــي مــن المبحــث الثالــث إن شــاء الله تعالــى.

ــي  ــا ف ــا، وتطبيقاته ــط اعتباره ــا، وضواب ــة: أهميته ــح الديني ــث: المصال ــث الثال 4. المبح
ــرعية ــكام الش ــل الأح تعلي

4. 1. المطلب الأول: أهمية اعتبار المصالح الدينية في فقه التعليل ومقاصد الشريعة
أولًًا - في التعليل بالمصلحة ترسيخ لصلاحية التشريع

انطلاقـًـا مــن شــمولية وصلاحيــة الشــريعة لــكل زمــان ومــكان، ولــكل الأحــكام لا ســيما المعامــات؛ 

إثبــات لصلاحيــة التشــريع، بمــا يجعلــه ســدًا منيعًــا يحــول دون اللجــوء إلــى معامــات غيــر إســامية، أو 

اللجــوء إلــى التحايــل لصبغهــا بصبغــة إســامية، مهمــا تطــورت الحيــاة، وتجــددت الحــوادث. 

ثانيًا - في التعليل بالمصلحة تثبيت للقلوب واستمالة لها
إن فــي الكشــف عــن حِكــم التشــريع، تثبيــت لقلــوب المؤمنــن، وزيــادة طمأنينــة لهــا، فيُقبــل علــى 

الأحــكام بنفــس راضيــة منشــرحة لحكــم الحكيــم العليــم. وعندمــا يتــم تكــرار كشــف حِكــم التشــريع 

ســيكون مــن المســلمات لــدى المؤمــن أن أحــكام الشــريعة كلهــا حِكــم، حتــى وإن لــم يعلمهــا.

ــم،  ــتمالة لقلوبه ــريع اس ــم التش ــح وحِك ــن مصال ــف ع ــي الكش ــإن ف ــلمين ف ــر المس ــن غي ــا ع أم

ــة  ــن، والرحم ــن المكلف ــدل ب ــر الع ــي نش ــى، وه ــريع العظم ــد التش ــق مقاص ــى تحقي ــم إل ــولًًا به ووص

ــم.  بينه

ثالثاً - التعليل بالمصلحة وسيلة لضبط الأحكام
ــط  ــرارها، وضب ــريعة وأس ــن الش ــار لمحاس ــكام، إظه ــم الأح ــح وحِك ــى المصال ــوف عل ــي الوق إن ف

لأحكامهــا، يســتوي فــي ذلــك ظهــور المصلحــة فــي نصــوص الكتــاب والســنة، أو خفائهــا، كمــا يســتوي 

فــي ذلــك أيضًــا أن تكــون المصلحــة ممــا شــهد الشــرع باعتبــاره، كالحكــم بــأن كل مــا أســكر مــن مأكــول 

ــاط  ــذي هــو من ــى تحــريم الخمــر، فقــد حُرِمــت مــن أجــل حفــظ العقــل ال ــا عل أو مشــروب يحــرم قياسً

التكليــف، فتحــريم الشــرع للخمــر دليــل علــى مراعــاة هــذه المصلحــة53. أو كانــت المصلحــة ممــا شــهد 

الشــرع ببطلانــه، كإيجــاب صيــام شــهرين متتابعــن علــى الملــك الــذي جامــع فــي نهــار رمضــان فالقصد 

منــه الانزجــار، والانزجــار فــي حقــه لا يتحقــق بالعتــق، فهــذا وإن كان قياسًــا لكــن الشــارع ألغــاه؛ حيــث 

51 الغزالي. المستصفى. مرجع سابق، ص. 311.
52 الأرموي، نهاية الوصول في دراية الأصول. مرجع سابق، ج. 8، ص. 3308.

53 الغزالي. المستصفى. مرجع سابق، ص. 174.

هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين
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أوجــب الكفــارة مرتبــة مــن غيــر تمييــز بــن المكلفــن، فالقــول بــه مخالــف للنــص الشــرعي55،54.

وهكــذا مهمــا تعــددت الأســباب فالــكل ســواء فــي شــمولية الحكــم، وانطباقــه عليــه، بغــض النظــر 

عــن حالــه أو وضعــه الاجتماعــي، وهــذا بالتالــي يقودنــا إلــى ضبــط الأحــكام، والعدالــة فــي تطبيقهــا. 

ــه  ــرت حكمت ــه، وظه ــن تعليل ــرعي أمك ــم ش ــور أن كل حك ــد الجمه ــة عن ــدة العام ــإنّ القاع ــذا ف وله

ومصلحتــه، فالقيــاس فيــه جــار56.

رابعًا - التعليل بالمصلحة يفضي إلى العدالة في تطبيق الأحكام
إنّ ممــا امتــاز بــه التشــريع الإســامي العدالــة فــي تطبيــق أحكامــه علــى النــاس، فالــكلّ فــي نظــره 

ــا  ــاسُ إنَِّ ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ ســواء لا فــرق بــن عربــي ولا أعجمــي إلا بالتقــوى والعمــل الصالــح، قــال تعالــى: ﴿يَٰٓ

تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ 
َ
ِ أ كۡرَمَكُــمۡ عِنــدَ ٱللَّهَّ

َ
ْۚ إنَِّ أ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لِِتَعَارَفُــوٓا

ُ
خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ
ــمٌ خَبِــرٞ ١٣﴾57.  َ عَليِ ٱللَّهَّ

وتحقيقًــا لهــذا المقصــد راعــى الشــارع الحكيــم أن تكــون المصالــح التــي يمكــن التعليــل بهــا كليــةً 

عامــةً غيــر مختصــة بأشــخاص وأفــراد، ولا بــاب دون بــاب ولا محــل دون محــل، يقــول الإمــام الشــاطبي: 

ــارع فِــي بــثّ المصالــح فــي التشــريع أن تكــون مطلقــةً عامّــةً، لا تختــصّ ببــابٍ دون بَــابٍ،  »مقاصــد الشَّ

ــرداً مطلقــاً فــي  ولا بمحــل دون محــلّ، ولا بمحــلّ وفــاقٍ دون محــل خــافٍ، وبالجملــة الأمــر فــي المصالــح مُطَّ

كليــات الشــريعة وجزئياتهــا. ومــن الدليــل علــى ذلــك مــا تقــدم فــي الاســتدلال علــى مطلــق المصالــح، 

ــاق،  ــى الإط ــح عل ــةً للمصال ــن موضوع ــم تك ــت ل ــو اختص ــاد، ول ــح العب ــروعة لمصال ــكام مش وأن الأح

لكــنَّ البرهــان قــام علــى ذلــك، فــدلّ علــى أنّ المصالــح فيهــا غيــر مختصــة«58.

4. 2. المطلب الثاني: ضوابط اعتبار المصالح الدينية في تعليل الأحكام الشرعية.
تكلــم العــز بــن عبــد الســام - رحمــه الله - علــى المصالــح وجعلهــا علــى نوعــن: مصالــح الآخــرة أو 

مــا يعبــر عنــه بالمصالــح الآجلــة، ومصالــح الدنيــا أو مــا يعبــر عنــه بالمصالــح العاجلــة. فقــال: »فمصالح 

الآخــرة الحصــول علــى الثــواب، والنجــاة مــن العقــاب، ومفاســدها ترتــب العقــاب وفــوات الثــواب، ويعبــر 

ــه  ــه ومهابت ــم الله وإجلال ــا تعظي ــادات كله ــن العب ــود م ــة، والمقص ــح الآجل ــه بالمصال ــك كل ــن ذل ع

ــا  ــالَ: يَ ــلٌ فَقَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، إِذْ جَــاءَهُ رجَُ ــدَ النَّبِ ــوسٌ عِنْ ــنُ جُلُ 54 وهــو حديــث أبــي هريــرة رضــي الله عنــه قــال: بيَْنَمَــا نحَْ
ِ صلى الله عليه وسلم: »هَــلْ تََجِــدُ  ِ هَلَكـْـتُ. قـَـالَ: »مَــا لَــكَ؟« قـَـالَ: وقَعَْــتُ عَلَــى امْرأَتَـِـي وأَنَـَـا صَائِــمٌ، فَقَــالَ رسَُــولُ اللَّهَّ رسَُــولَ اللَّهَّ
ــدُ  ــلْ تََجِ ــالَ: »فَهَ ــالَ: لاَ، فَقَ ــنِْ«، قَ ــومَ شَــهْريَنِْ مُتَتَابعَِ ــتَطيِعُ أنَْ تصَُ ــلْ تسَْ ــالَ: »فَهَ ــالَ: لاَ، قَ ــا؟« قَ ــةً تعُْتقُِهَ رقَبََ
إِطْعَــامَ سِــتِّينَ مِسْــكِيناً«. قـَـالَ: لاَ، قـَـالَ: فَمَكـَـثَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم، فَبَيْنَــا نحَْــنُ عَلَــى ذلَـِـكَ أتُـِـيَ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم بعَِــرقٍَ فيِهَــا 
َّجُــلُ: أعََلَــى أفَْقَــرَ  ــائلُِ؟« فَقَــالَ: أنَـَـا، قـَـالَ: »خُذهَْــا، فَتَصَــدَّقْ بـِـهِ« فَقَــالَ الر تََمـْـرٌ -واَلعَــرقَُ المكِتَْــلُ -قـَـالَ: »أيَـْـنَ السَّ
َّتـَـنِْ -أهَْــلُ بيَْــتٍ أفَْقَــرُ مِــنْ أهَْــلِ بيَْتـِـي، فَضَحِــكَ النَّبِــيُّ  ِ مَــا بـَـنَْ لابَتََيْهَــا -يرُِيــدُ الحرَ ِ؟ فَــوَ اللَّهَّ مِنِّــي يـَـا رسَُــولَ اللَّهَّ

صلى الله عليه وسلم حَتَّــى بـَـدَتْ أنَيَْابـُـهُ، ثـُـمَّ قـَـالَ: »أطَْعِمْــهُ أهَْلَــكَ«.

ــح  ــند الصحي ــع المس ــاري. )ت. 256 هـــ(. الجام ــم البخ ــن إبراهي ــماعيل ب ــن إس ــد ب ــدالله محم ــو عب ــاري، أب البخ
المختصــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه )صحيــح البخــاري(. تحقيــق: محمــد زهيــر، دار طــوق النجــاة، 
ــن  ــاب إذا جامــع فــي رمضــان، ج. 3، ص. 32، ح. 1936؛ النيســابوري، مســلم ب ط. 1/ 1422هـــ، كتــاب الصــوم، ب
ــى رســول الله صلى الله عليه وسلم  ــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إل الحجــاج القشــيري. )ت. 261 هـــ(. المســند الصحي
)صحيــح مســلم(. تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت، كتــاب الصــوم، بــاب 

ــي رمضــان. ج. 2، ص. 781. ح. 81.  ــظ تحــريم الجمــاع ف تغلي
55  الغزالي. المستصفى. مرجع سابق، ص.177؛ الشوكاني. إرشاد الفحول. مرجع سابق، ج. 2، ص. 133- 134.

56  القرافي. شرح تنقيح الفصول. مرجع سابق، ص. 398.
57 سورة الحجرات: 13.

58 الشاطبي. الموافقات. مرجع سابق، ج. 2، ص. 86.

اعتبار المصالح الدينية في تعليل الأحكام الشرعية
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والتــوكل عليــه والتفويــض إليــه. وكفــى بمعرفتــه ومعرفــة صفاتــه شــرفا، والآخــرة وهــي أفضــل مــن كل 

ثــواب يقــع عليهــا مــا عــدا النظــر إلــى وجهــه الكــريم. وأمــا مصالــح الدنيــا فمــا تــدع إليــه الضروريــات 

أو الحاجــات والتتمــات والتكمــات. وأمــا مفاســدها ففــوات ذلــك بالحصــول علــى أضــداده، ويعبــر عــن ذلــك 

كلــه بالمصالــح العاجلــة، وقــد نــدب الــرب إلــى الإكثــار مــن المصالــح الأخرويــة علــى قــدر الاســتطاعات، 

ونــدب إلــى الاقتصــار فــي المصالــح الدنيويــة علــى مــا تمــس إليــه الضــرورات والحاجــات...«59. 

ــه  ــع نظرت ــق م ــح يتف ــي للمصال ــيم ثلاث ــه تقس ــكان ل ــة ف ــن تيمي ــام اب ــيخ الإس ــا ش وأم 	

الثاقبــة والعميقــة تجــاه المصالــح، فقــال رحمــه الله: »وقــوم مــن الخائضــن فــي )أصــول الفقــه( وتعليــل 

ــى  ــكام عل ــارع للأح ــب الش ــبة وأن ترتي ــي المناس ــوا ف ــبة إذا تكلم ــاف المناس ــرعية بالأوص ــكام الش الأح

الأوصــاف المناســبة يتضمــن تحصيــل مصالــح العبــاد ودفــع مضارهــم ورأوا أن المصلحــة )نوعــان( أخرويــة 

ــة  ــوا الدنيوي ــب الأخــاق مــن الحكــم؛ وجعل ــة مــا فــي سياســة النفــس وتهذي ــوا الأخروي ــة: جعل ودنيوي

ــادات  ــي العب ــن الظاهــر وأعرضــوا عمــا ف ــاء والأمــوال والفــروج والعقــول والدي ــا تضمــن حفــظ الدم م

الباطنــة والظاهــرة مــن أنــواع المعــارف بــالله تعالــى وملائكتــه وكتبــه ورســله وأحــوال القلــوب وأعمالها: 

ــك مــن  ــر ذل ــه وغي ــه ودعائ ــه والرجــا لرحمت ــوكل علي ــه والت ــن ل ــة الله وخشــيته وإخــاص الدي كمحب

أنــواع المصالــح فــي الدنيــا والآخــرة. وكذلــك فيمــا شــرعه الشــارع مــن الوفــاء بالعهــود. وصلــة الأرحــام؛ 

وحقــوق المماليــك والجيــران وحقــوق المســلمين بعضهــم علــى بعــض وغيــر ذلــك مــن أنــواع مــا أمــر بــه 

ونهــى عنــه حفظــا للأحــوال الســنية وتهذيــب الأخــاق. ويتبــن أن هــذا جــزء مــن أجــزاء مــا جــاءت بــه 

الشــريعة مــن المصالــح«60. فكأنــه رحمــه الله يضيــف إلــى المصالــح الدنيويــة والأخرويــة مصالــح أخــرى 

ــاً وخشــية لله تعالــى. متعلقــة بأعمــال القلــوب ممــا تزيــد الإنســان تقرب

ــن  ــة م ــح الديني ــرعية بالمصال ــكام الش ــل الأح ــة لتعلي ــاذج تطبيقي ــث: نم ــب الثال 4. 3. المطل
ــنة ــاب والس الكت

ــرة،  ــنة المطه ــريم والس ــرآن الك ــوص الق ــلك نص ــو مس ــح ه ــم والمصال ــكام بالِحك ــل الأح تعلي 	

وســاق ابــن القيــم - رحمــه الله - أمثلــة عديــدة علــى تعليــات القــرآن والســنة فــي كتابــه مفتــاح دار 

ــة.  ــح الديني ــل بالمصال ــن التعلي ــواهد م ــر الش ــى ذك ــا عل ــأقتصر هن ــعادة61، وس الس

أولًًا- الخمر والميسر
ــلِ  ــنۡ عَمَ ــسٞ مِّ ــمُ رجِۡ زۡلَٰ

َ
ــابُ وَٱلۡۡأ نصَ

َ
ــرُِ وَٱلۡۡأ ــرُ وَٱلمَۡيۡ ــا ٱلۡۡخَمۡ مَ ــوٓاْ إنَِّ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ــى: ﴿يَٰٓ قــال تعال

ــدَوَٰةَ وَٱلۡۡبَغۡضَــاءَٓ فِِي  ن يوُقِــعَ بيَۡنَكُــمُ ٱلۡعَ
َ
ــيۡطَنُٰ أ ــدُ ٱلشَّ ــا يرُيِ مَ ــونَ  ٩0 إنَِّ ــوهُ لَعَلَّكُــمۡ تُفۡلحُِ ــيۡطَنِٰ فٱَجۡتَنبُِ ٱلشَّ

ــونَ ٩١﴾62. نتَهُ ــم مُّ نتُ
َ
ــلۡ أ ــوٰةِۖ فَهَ لَ ــنِ ٱلصَّ ِ وعََ ــرِ ٱللَّهَّ ــن ذكِۡ كُــمۡ عَ ــرِِ وَيَصُدَّ ــرِ وَٱلمَۡيۡ ٱلۡۡخَمۡ

ــث  ــد حي ــاليب التأكي ــر بأس ــر والميس ــريم الخم ــة تح ــة الكريم ــذه الآي ــي ه ــى ف ــبحانه وتعال ــد س يؤك
صــدرت الجملــة بإنمــا، ومــن ثــم قرنــا بالأصنــام والأزلام، وســمي كل منهمــا رجسًــا مــن عمــل الشــيطان 

59 العــز بــن عبــد الســام، عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام بــن أبــي القاســم بــن الحســن الســلمي. )ت. 
660 هـــ(. قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام. راجعــه وعلــق عليــه: طــه عبدالــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات 

الأزهريــة، القاهــرة، ط. 1414هـــ 1991م، ج. 2، ص. 72- 73.
ــد  ــك فه ــع المل ــاوى. مجم ــوع الفت ــم. )ت. 728 هـــ(. مجم ــد الحلي ــن عب ــد ب ــام أحم ــيخ الإس ــة، ش ــن تيمي 60 اب

ــورة، ط. 1416هـــ 1995م، ج. 32، ص. 234. ــة المن ــريف، المدين ــف الش ــة المصح لطباع
61 ابن قيم الجوزية. مفتاح دار السعادة. مرجع سابق، ج. 2، ص. 22.

62 سورة المائدة: 91-90.

هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين
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ــض  ــى بع ــاءً عل ــا بن ــن عينهم ــاب ع ــر بالاجتن ــا، وأم ــي تلازمهم ــح الت ــة القب ــى غاي ــا عل ــك تنبيهً وذل
الوجــوه، وجعــل ذلــك مــن أســباب الفــاح، وارتكابهمــا خيبــة. وبــنّ ســبحانه وتعالــى مــا فيهمــا مــن 
ن يوُقـِـعَ بيَۡنَكُــمُ ٱلۡعَــدَوَٰةَ وَٱلۡۡبَغۡضَــاءَٓ فِِي ٱلۡۡخَمۡــرِ 

َ
ــيۡطَنُٰ أ مَــا يرُيِــدُ ٱلشَّ المفاســد الدنيويــة والدينيــة بقولــه:  ﴿إنَِّ

﴾62 ويقصــد تعاطيهمــا؛ فمــن يســكر يقــدم علــى ارتــكاب الكثيــر مــن القبائــح ولا يبالــي بمــا  وَٱلمَۡيۡــرِِ
يقــوم بــه، وأصلبتــه الندامــة إذا صحــا مــن ســكره، وقــد يقامــر المتعاطــي حتــى لا يبقــى لــه شــيء، وقــد 
ــه،  ــر أعــدى الأعــداء لمــن قمــره وغلب ــة الأمــر مــا تكــون نتيجتــه أن يصي ــه فــي نهاي ــده وأهل يقامــر بول
ــوٰةِۖ ﴾62 بيــان  لَ ــنِ ٱلصَّ ِ وعََ ــرِ ٱللَّهَّ كُــمۡ عَــن ذكِۡ وهــذا بيــان مفاســدهما الدنيويــة. وقولــه تعالــى: ﴿وَيَصُدَّ
آخــر إلــى مفاســدهما الدينيــة؛ ووجــه صــد الشــيطان لهــم أن الخمــر تلهــي عــن ذكــر الله عــز وجــل وعــن 
الصــاة لغلبــة الســرور بهــا وطــرب النفــوس والاســتغراق فــي الملــذات. وأن الغلبــة فــي الميســر للاعــب بــه 
تشــرح نفســه ويمنعــه حــب الغلبــة والقهــر والكســب عمــا ذكــر، وإن كان اللاعــب قــد غلــب انقبضــت 
نفســه وأصابــه القهــر مــا يجعلــه يعتمــد علــى الاحتيــال حتــى يغلــب ويصبــح همــه ولا يشــغل قلبــه 
غيــر ذلــك. وقــد خــص الله الصــاة مــن الذكــر بالإفــراد؛ مــع أنهــا مــن ذكــر الله؛ وذلــك تعظيمًــا للصــاة 

وبيــان أهميتهــا، كمــا فــي ذكــر الخــاص بعــد العــام، وإشــعاراً بــأن الصّــاد عنهــا كالصّــاد عــن الإيمــان63.
وإن مــا ينتــج عــن تعاطــي الخمــر وارتــكاب الميســر مــن مفاســد أهمهــا الصّــد عــن ذكــر الله وعــن 
ــى وجــوب انتهــاء المســلم عنهمــا،  ــى تحريمهــا، وعل ــل عل الصــاة وإيقــاع العــداوة والبغضــاء أقــوى دلي
ولذلــك جــاء بعــده فهــل أنتــم منتهــون؟ وجــاء الاســتفهام هنــا بلاغــةً فــي النهــي كأنــه قيــل قــد بــنّ 
لكــم مــا فيهمــا مــن المفاســد الدنيويــة والدينيــة التــي توجــب الانتهــاء عنهمــا فهــل أنتــم منتهــون؟ أم 

أنتــم مســتمرون فــي هــذا الفعــل مــع علمكــم بتلــك المفاســد ووجــوب الانتهــاء64.
ــلُونكََ عَــنِ ٱلۡۡخَمۡــرِ وَٱلمَۡيۡــرِِۖ قُــلۡ فيِهِمَــآ إثِـۡـمٞ كَبـِـرٞ وَمَنَفِٰــعُ للِنَّــاسِ وَإِثۡمُهُمَــآ  وفــي قولــه تعالــى: ﴿يسَۡـَٔ
ــمۡ  ــتِ لَعَلَّكُ ــمُ ٱلۡأٓيَٰ ُ لَكُ ُ ٱللَّهَّ ــنِّ ِــكَ يبَُ ــوَۗ كَذَلٰ ــلِ ٱلۡعَفۡ ــونَۖ قُ ــاذَا ينُفِقُ ــلُونكََ مَ ــاۗ وَيسَۡـَٔ فۡعِهِمَ ــن نَّ ــرَُ مِ كۡ

َ
أ

ــرُونَ ٢١٩﴾65. أورد الطاهــر بــن عاشــور فــي تفســيره توجيهًــا حســناً لتبيــان فائــدة ذكــر منافــع الخمــر  تَتَفَكَّ
ــال: »إن  ــع؟ فق ــك المناف ــى تل ــارة إل ــدم الإش ــي ع ــا يقتض ــي تحريمهم ــياق ف ــن أن الس ــم م ــر بالرغ والميس
كانــت الآيــة نازلــة لتحــريم الخمــر والميســر فالفائــدة فــي ذكــر المنافــع هــي بيــان حكمــة التشــريع ليعتــاد 
المســلمون مراعــاة علــل الأشــياء، لأن الله جعــل هــذا الديــن دينًــا دائمًــا وأودعــه أمــةً أراد أن يكــون منهــا 
ــى:   ــه تعال ــع كقول ــر موض ــي غي ــكام ف ــل الأح ــار لعل ــك أش ــوادث، فلذل ــدد الح ــف ومتج ــرعون لمختل مش
ــل  ــى العل ــص عل ــص التنصي ــك، وتخصي ــو ذل ــا﴾66 ونح ــهِ مَيۡتٗ خِي

َ
ــمَ أ كُلَ لََحۡ

ۡ
ــأ ن يَ

َ
ــمۡ أ حَدُكُ

َ
ــبُّ أ يُُحِ

َ
﴿أ

ببعــض الأحــكام فــي بعــض الآيــات إنمــا هــو فــي مواضــع خفــاء العلــل، فــإن الخمــر قــد اشــتهر بينهــم 
نفعهــا، والميســر قــد اتخــذوه ذريعــة لنفــع الفقــراء فوجــب بيــان مــا فيهمــا مــن المفاســد إنبــاءً بحكمــة 
التحــريم، وفائــدةً أخــرى وهــي تأنيــس المكلفــن فطامهــم عــن أكبــر لذائذهــم تذكيــراً لهــم بــأن ربهــم لا 

ــالُ وَهُــوَ كُــرۡهٞ لَّكُــمۡۖ﴾ 67«68. يريــد إلا صلاحهــم دون نكايتهــم كقولــه: ﴿كُتِــبَ عَلَيۡكُــمُ ٱلۡقِتَ

ــي فــي  ــن الســيد محمــود الألوســي البغــدادي. )ت. 1270 هـــ(. روح المعان ــو الفضــل شــهاب الدي 63 الألوســي. أب
تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. تحقيــق: علــي عطيــة، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، ط. 1/ 1415هـــ، 

ج. 4، ص. 16.
64 أبــو حيــان، محمــد بــن حيــان الأندلســي. )ت. 745 هـــ(. البحــر المحيــط فــي التفســير. تحقيــق: صدقــي جميــل، دار 

الفكــر، بيروت، ط. 1420هـــ، ج. 4، ص. 358، 359.
65 سورة البقرة: 219.
66 سورة الحجرات: 12.
67 سورة البقرة: 216.

68 ابن عاشور. تفسير التحرير والتنوير. مرجع سابق، ج. 2، ص. 350.
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ثانيًا - توقير نساء النبي صلى الله عليه وسلم
ــؤۡذَنَ لَكُــمۡ إلََِىٰ  ن يُ

َ
ٓ أ ِ إلَِّاَّ ــيِّ ــوتَ ٱلنَّ ــواْ بُيُ ــواْ لََا تدَۡخُلُ ــنَ ءَامَنُ ِي ــا ٱلَّذَّ هَ يُّ

َ
أ ونظيــر ذلــك قولــه تعالــى: ﴿يَٰٓ

واْ وَلََا مُسۡتَـٔۡــنسِِيَن لِِحَدِيــثٍۚ إنَِّ  طَعَــامٍ غَــرَۡ نَظِٰريِــنَ إنِىَـٰـهُ وَلَكِٰــنۡ إذَِا دُعِيتُــمۡ فَٱدۡخُلـُـواْ فَــإذَِا طَعِمۡتُــمۡ فَٱنتـَـرُِ
لۡۡتُمُوهُنَّ مَتَعٰٗــا فَسۡـَٔــلوُهُنَّ 

َ
ۚ وَإِذَا سَــأ ۦ مِــنَ ٱلۡۡحَــقِّ ُ لََا يسَۡــتَحۡۡيِ ۦ مِنكُــمۡۖ وَٱللَّهَّ ذَلٰكُِــمۡ كََانَ يـُـؤۡذيِ ٱلنَّــيَِّ فَيَسۡــتَحۡۡيِ

ن تنَكِحُــوٓاْ 
َ
ِ وَلََآ أ ن تـُـؤۡذُواْ رسَُــولَ ٱللَّهَّ

َ
ۚ وَمَــا كََانَ لَكُــمۡ أ طۡهَــرُ لقُِلوُبكُِــمۡ وَقُلوُبهِِــنَّ

َ
مِــن وَرَاءِٓ حِجَــابٖۚ ذَلٰكُِــمۡ أ

ِ عَظِيمًــا ٥٣﴾69.  بـَـدًاۚ إنَِّ ذَلٰكُِــمۡ كََانَ عِنــدَ ٱللَّهَّ
َ
زۡوَجَٰــهُۥ مِــنۢ بَعۡــدِهۦِٓ أ

َ
أ

يأمــر الله عــز وجــل المؤمنــن فــي هــذه الآيــة بمــا فيهــا مــن أحــكام وآداب شــرعية بالتــأدب مــع النبــي 
ــه، وبالتــأدب فــي خطــاب زوجاتــه عنــد الحاجــة لذلــك، ومصــال ذلــك ســؤال  الكــريم صلى الله عليه وسلم فــي دخــول بيوت
ــتر  ــود س ــابٍ{ أي بوج ــنْ ورَاَءِ حِجَ ــألن }مِ ــك، فيس ــو ذل ــي أو نح ــت كالأوان ــاث البي ــن أث ــره م ــاع أو غي المت
بــن الســائل وبينهــن، يســتر عــن النظــر لعــدم الحاجــة إليــه. فصــار النظــر إليهــن ممنوعًــا بــكل حــال، 
وكلامهــن فيــه التفصيــل، الــذي ذكــره الله70. وذكــر الله الحكمــة مــن هــذا التــأدب بقولــه: }ذلَكِـُـمْ أطَْهَــرُ 
لقُِلُوبكِـُـمْ وقَلُُوبهِِــنَّ{ أي أن ذلــك يطهــر القلــوب مــن كل خاطــر يعتــرض للرجــال فــي أمر النســاء، ويعترض 
النســاء فــي أمــر الرجــال، وذلــك مــا يبعــد التهمــة ويقــوي الحمايــة. وهــذا دليــل علــى تجنــب الثقــة فــي 

النفــس فــي الخلــوة مــع المحــارم وأن مجانبــة ذلــك هــو الأحســن والأحصــن والأتم للعصمــة71.

ثالثاً - الحث على الزواج
ــبَابِ،  ــرَ الشَّ ــا مَعْشَ ــولُ الِله صلى الله عليه وسلم: »يَ ــا رسَُ ــالَ لَنَ ــالَ: قَ ــد الله، قَ ــن عب ــد، ع ــن يزي ــن ب ــد الرحم ــن عب ع
َّــهُ أغَـَـضُّ للِبَْصَــرِ، وأَحَْصَــنُ للِفَْــرجِْ، ومََــنْ لَــمْ يسَْــتَطِعْ فَعَلَيْــهِ  َّجْ، فَإنِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنكْـُـمُ البَْــاءَةَ فَليَْتَــزوَ

ــهُ وِجَــاءٌ«72. َّــهُ لَ ــومِْ، فَإنِ باِلصَّ
يحــث النبــي صلى الله عليه وسلم أمتــه علــى النــكاح فهــو أكمــل لأمــر دينهــم، وأصــون لأنفســهم فــي غــض البصــر 
ــن فــي قلبــه حــب الشــهوات، ونظــراً لأن الجميــع قــد لا يجــد طــولًًا إلــى  وحفــظ الفــرج وحفــظ لمــن زيُ
النســاء، وقــد يخــاف العنــت بفقــد النــكاح فأمرهــم بمــا يدفــع شــهوتهم، ألا وهــو الصيــام فهــو وجــاء 
ــهوة  ــد ش ــرك عن ــي تتح ــروق الت ــة الع ــار وحرك ــة للانتش ــو مقطع ــع، وه ــي القط ــاء يعن ــم، والوج له
الجمــاع73. والبــاءة تعنــي الجمــاع، وتقديــر ذلــك مــن اســتطاع منكــم الــزواج لقدرتــه عليــه ومــا يتطلبــه 
مــن مــؤن النــكاح فليتــزوج، ومــن لــم يســتطع ذلــك لعــدم قدرتــه عــن مؤنــه فعليــه بالصــوم ليدفــع بــه 
شــهوته. وعلــى هــذا القــول وقــع الخطــاب مــع الشــباب الذيــن هــم مظنــة شــهوة النســاء ولا ينفكــون 
عنهــا غالبًــا74. وقــد وضّــح النبــي صلى الله عليه وسلم ســبب أمــره الــذي يســتطيع البــاءة بالنــكاح، وبــنّ ذلــك فــي قولــه: 
)فإنــه أغــض للبصــر، وأحصــن للفــرج( ، فمــن يســتطيع أن يغــض بصــره عــن المحــارم، وأن يحصــن فرجــه 

فالنــكاح عليــه ليــس بفــرض، ومــن لــم يســتطع وخشــي الوقــوع فــي الحــرام كان النــكاح عليــه فرضًــا 

لأمــر النبــي صلى الله عليه وسلم إيــاه به75.

69 سورة الأحزاب: 53.
ــق:  ــان. تحقي ــير كلام المن ــي تفس ــن ف ــريم الرحم ــير الك ــر. )ت. 1376هـــ(. تيس ــن ناص ــن ب ــعدي، عبدالرحم 70 الس

ــالة، ط. 1/ 1420هـــ  2000م، ج. 1، ص. 670. ــة الرس ــق، مؤسس ــن اللويح عبدالرحم
ــق:  ــي(. تحقي ــير القرطب ــرآن )تفس ــكام الق ــع لأح ــاري. )ت. 671 هـــ(. الجام ــد الأنص ــن أحم ــد ب ــي. محم 71  القرطب
ــرة، ط. 2/ 1384هـــ 1964م، ج. 14، ص. 228.  ــة، القاه ــب المصري ــش، دار الكت ــم أطفي ــي وإبراهي ــد البردون أحم

ــاءة....«، ج. 7، ص. 3، ح. 5065؛  ــم الب ــتطاع منك ــن اس ــي صلى الله عليه وسلم »م ــول النب ــاب ق ــكاح، ب ــاب الن ــاري. كت ــح البخ 72 صحي
صحيــح مســلم. كتــاب النــكاح، بــاب اســتحباب النــكاح لمــن تاقــت نفســه، واللفــظ لــه، ج. 2، ص. 1019، ح. 1400.

73 ابــن بطــال. علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك. )ت. 449 هـــ(. شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال. تحقيــق: أبــو تميم 
ياســر إبراهيــم، مكتبة الرشــد، الريــاض، ط. 2/ 1423هـــ 2003م، ج. 4، ص. 24، 25.

74 النــووي. يحيــى بــن شــرف. )ت. 676 هـــ(. المنهــاج شــرح صحيــح مســلم بــن الحجــاج. دار إحيــاء التــراث العربــي، 
بيــروت، ط. 2/ 1392هـ، ج. 9، ص. 173.

75 ابن بطال. شرح صحيح البخاري. مرجع سابق، ج. 7، ص. 162.

هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين
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رابعًا – الاقتداء بالنبي والتذكر لما وقع للسلف
استحباب الرمل عند الطواف

عــن عبــد الله بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا، قـَـالَ: »قـَـدِمَ رسَُــولُ الِله صلى الله عليه وسلم وأَصَْحَابـُـهُ مَكَّــةَ، وقَـَـدْ وهََنَتهُْمْ 

ــا شِــدَّةً،  ــى، ولََقُــوا مِنهَْ ــمُ الْْحمَُّ ــدًا قَــومٌْ قَــدْ وهََنَتهُْ ــمْ غَ ــدَمُ عَلَيْكُ َّــهُ يقَْ ْــرِبَ، قَــالَ الْْمشُْــرِكوُنَ: إِن ــى يثَ حُمَّ

ــرىَ  ، ليَِ ــنِْ ــوا ثلَََاثَــةَ أشَْــوَاطٍ، ويَََمشُْــوا مَــا بَــنَْ الرُّكنَْ ــمُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم أنَْ يرَمُْلُ ــي الْْحِجْــرَ، وأَمََرهَُ َّــا يلَِ فَجَلَسُــوا مِِم

ــدُ مِــنْ  ــمْ، هَــؤلََُاءِ أجَْلَ ــى قَــدْ وهََنَتهُْ ــمْ أنََّ الْْحمَُّ الْْمشُْــرِكوُنَ جَلَدَهُــمْ، فَقَــالَ الْْمشُْــرِكوُنَ: هَــؤلََُاءِ الَّذِيــنَ زعََمْتُ

كـَـذاَ وكَـَـذاَ » قـَـالَ ابـْـنُ عَبَّــاسٍ: »ولََــمْ يََمنَْعْــهُ أنَْ يأَمُْرهَُــمْ أنَْ يرَمُْلُــوا الْْأشَْــوَاطَ كلَُّهَــا، إِلَّاَّ الْْإبِقَْــاءُ عَلَيْهِــمْ«76.

جــاء فــي شــرح الحديــث مــن كتــاب إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام77 أن هــذا القــدوم لــم 

ــه عــدم الرمــل فيمــا  ــه نســخ من يكــن فــي الحجــة، وإنمــا كان فــي عمــرة القضــاء فأخــذ مــن هــذا أن

بــن الركنــن. فإنــه ثبــت »أنََّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم رمََــلَ مِــنْ الْْحجََــرِ إلَــى الْْحجََــرِ«، وذكــر: أنــه كان فــي الحــج فيكــون 

ــى المتقــدم. متأخــرا، فيقــدم عل

وفــي هــذا دليــل علــى اســتحباب الرمــل، وذهــب الأكثــرون إلــى اســتحباب الرمــل مطلقًــا فــي طــواف 

القــدوم فــي زمــن الرســول صلى الله عليه وسلم وبعــده. وعلــى الرغــم مــن زوال العلّــة التــي بيّنهــا ابــن عبــاس فلقــد كان 

اســتحباب الرمــل فــي ذلــك الوقــت لتلــك العلّــة، بينمــا يكــون بعــد ذلــك تأســيًا واقتــداءً بمــا تم القيــام 

ــيِّ  ــة للســلف الكــرام، وفــي طَ ــع الماضي ــر الوقائ ــك مــن الحكمــة تذَكَُّ ــي صلى الله عليه وسلم. وفــي ذل ــه فــي زمــن النب ب

تذكرهــا مصالــح دينيــة، إذ تبــن فــي أثنــاء كثيــر منهــا مــا كانــوا عليــه مــن امتثــال أمــر الله، والمبــادرة 

إليــه، وبــذل الأنفــس فــي ذلــك، قــال بــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: إنمــا ســعى النبــي صلى الله عليه وسلم بالبيــت وبــن 

َّمَلِ؟  الصفــا والمــروة لـِــيُري المشــركين قوتــه. رواه البخــاري ومســلم. قــال عمــر رضــي الله عنــه: مَــا لَنَــا ولَلِر

، ثـُـمَّ قـَـالَ: شَــيءٌْ صَنَعَــهُ النَّبِــيُّ صلى الله عليه وسلم فَــا نحُِــبُّ أنَْ نتَرْكُـَـهُ.  ُ َّــا راَءَينَْــا بـِـهِ الْْمشُْــرِكِينَ وقَـَـدْ أهَْلَكهَُــمْ اللَّهَّ ـَـا كنُ إِنَّمَّ

رواه البخــاري. فالْْحكُــم بــاقٍ وإن ارتفعــت عِلّتــه. والحكمــة تكمــن هنــا فــي تذكــر وقائــع الســلف الماضيــة 

ومــا ينضــوي عــن تذكرهــا مــن تحقيــق للمصالــح الدينيــة؛ فالكثيــر مــن هــذه الأمــور توضــح أن الســلف 

امتثــل لأمــر الله عــز وجــل وبــادر إليــه، وبــذل الأنفــس فــي تحقيقــه.  ومثــال ذلــك: 

السعي بين الصفا والمروة

إذا مــا تم القيــام بــه مــع تذكــر أســبابه فــي قصــة الســيدة هاجــر مــع ابنهــا عندمــا تركهمــا خليــل 

الله عليــه الســام منفرديــن فــي مــكان موحــش وقــد انقطعــوا عــن أســباب الحيــاة جميعهــا، والكرامــة 

التــي أظهرهــا الله عــز وجــل وآيــة إخــراج المــاء لهمــا نتــج عــن ذلــك مصالــح عظيمــة تربــي النفــوس 

علــى الصبــر وعلــى طاعــة الله، والإيمــان بتحقيــق وعــده، وعــدم اليــأس مهمــا كان وأن نصــر الله قريــب. 

رمي الجمار

إذا مــا تم القيــام بــه مــع تذكــر أســبابه مــن رمــي إبليــس بالجمــار فــي مواضــع الجمــرات عندمــا اعتــرض 

ــه الشــيطان نتــج عــن ذلــك أيضًــا  الشــيطان إرادة خليــل الله بذبــح ولــده وامتثالــه لأمــر الله وعصيان

مصالــح عظيمــة النفــع فــي الديــن78.

76 صحيح مسلم. كتاب الحج، باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، ج. 2، ص. 923. ح. 1266.
77 ابــن دقيــق العيــد، تقــي الديــن ابــن دقيــق العيــد. )ت. 702هـــ(. إحــكام الأحــكام شــرح عمــدة الأحــكام. مطبعــة 

الســنة المحمديــة، ج. 2، ص. 70.
78 المرجع السابق، ج. 2، ص. 71-70.

اعتبار المصالح الدينية في تعليل الأحكام الشرعية
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ويكتفــى بهــذا القــدر مــن الشــواهد الدالــة علــى حــرص الشــريعة الإســامية علــى ربــط الأحــكام 

ــه علــى غيرهــا مــن الشــرائع.  ــة والدينيــة أيضًــا، وهــذا مــن الكمــال الــذي امتــازت ب بالمصالــح الدنيوي

حيــث لــم تقتصــر المصالــح فيهــا علــى المصالــح الماديــة المتعلقــة بالأمــوال والأبــدان، وإنمــا كان للمصالــح 

الدينيــة نصيــب مــن الاهتمــام والإيضــاح.              

5. الخاتمــــــــة
الحمــد لله الــذي بنعمتــه تتــم الصالحــات، والصــاة والســام علــى أشــرف الأنبيــاء والمرســلين، نبينــا 
محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه والتابعــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، وبعــد، فــي خاتمــة هــذا 

البحــث، نســتعرض أبــرز النتائــج وأهــم التوصيــات:

5. 1. النتائج:
ــة  ــح الديني ــمل المصال ــي تش ــم، وه ــح والِحك ــة بالمصال ــة معلل ــامية كاف ــريعة الإس ــكام الش - أح

ــاة الإنســان. ــع أبعــاد حي ــا يؤكــد كمالهــا ومراعاتهــا لجمي ــى حــد ســواء، مم ــة عل والدنيوي
- حاجة نصوص الشرع لاستظهار ما اشتملت عليه من الِحكم والمصالح الكثيرة.

- تسُــتظهر الكثيــر مــن العلــل والمعانــي المقاصديــة للأحــكام، بمــا فــي ذلــك المصالــح الدينيــة، مــن 
مفهــوم النصــوص الشــرعية ودلالاتهــا الإشــارية وليــس فقــط مــن منطوقهــا المباشــر.

- التنــوع بــن الحكــم والمصالــح الدينيــة )الأخرويــة( والدنيويــة فــي تعليــل الأحــكام الشــرعية يعُــد دليلاً 
ســاطعاً علــى كمــال الشــريعة الإســامية وشــموليتها وفرادتهــا فــي رعايــة الإنســان فــي دنيــاه وآخرته.

- اســتقراء جزيئــات الشــريعة يــدل علــى تعليــل الأحــكام بالِحكــم والمصالــح المتنوعــة؛ لأن المقصــود مــن 
شــرعها جلــب مصلحــة، أو دفــع مفســدة، أو تحقيــق الأمريــن معــاً، والتعليــل بالحكمــة يحقــق هــذا المقصود.

ــه،  ــار مقاصــد الشــرع وكليات ــى اعتب ــم عل ــح، يعــدّ مــن الاجتهــاد القائ ــل بالِحكــم والمصال - التعلي
ــة لهــا. ــي لا نهاي ــوازل والمســتجدات الت ــن المجتهــد مــن اســتيعاب حكــم الن ــم يمكّ ومــن ث

ــراً فــي  ــىً كبي ــة الشــريفة غن ــق لنصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبوي - أظهــر الاســتقراء الدقي
ــل. ــة( فــي هــذا التعلي ــة )الأخروي ــح الديني ــارز للمصال ــح، مــع حضــور ب ــل الأحــكام بالمصال تعلي

5. 2. التوصيات:
ــي والعلــل التــي اشــتملت  ــد مــن الدراســات المتعمقــة بالمعان ــن إلــى مزي - دعــوة العلمــاء والمجتهدي

عليهــا نصــوص الشــرع.
- توجيه المختصين لدراسة التطبيقات الفقهية المتعلقة بالحكم والمصالح.

- العمــل علــى إعــداد موســوعة خاصــة بالحكــم والمصالــح؛ تمكــن طلبــة العلــم مــن الرجــوع إليهــا 

وقــت الحاجــة.

المصادر والمراجع
القرآن الكريم

الأرمــوي، محمــد بــن عبدالرحيــم الأرمــوي الهنــدي. )ت. 715هـــ(. نهايــة الوصــول فــي درايــة الأصــول. تحقيــق: 
صالــح اليوســف وســعد الســويح، المكتبــة التجاريــة، مكــة المكرمــة.

الأصفهانــي، محمــود بــن عبــد الرحمــن )أبــي القاســم( ابــن أحمــد بــن محمــد، أبــو الثناء، شــمس الديــن. )ت. 
749هـــ(. بيــان المختصــر شــرح مختصــر ابــن الحاجــب. تحقيق: محمــد مظهــر بقــا، دار المدني، الســعودية.

الألوســي. أبــو الفضــل شــهاب الديــن الســيد محمــود الألوســي البغــدادي. )ت. 1270 هـــ(. روح المعانــي فــي 
تفســير القــرآن العظيــم والســبع المثانــي. تحقيــق: علــي عطيــة، دار الكتــب العلميــة.

هيفاء بنت أحمد سعيد باخشوين
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الآمــدي، ســيف الديــن أبــو الحســن علــي بــن محمــد بــن ســالم التغلبــي. )ت. 631 هـــ(. الإحــكام فــي أصــول 
الأحــكام. تحقيــق: عبــد الــرزاق عفيفــي. المكتــب الإســامي، بيــروت، دمشــق.

ابــن أميــر حــاج، شــمس الديــن محمــد بــن محمــد. )ت. 879هـــ(. التقريــر والتحبيــر علــى تحريــر الكمــال بــن 
الهمــام )ت. 861هـــ( فــي علــم الأصــول، الجامــع بــن اصطلاحــي الحنفيــة والشــافعية. دار الكتــب العلميــة.

الإيجــي، عضــد الديــن عبــد الرحمــن. )ت. 756 هـــ(. شــرح ]مختصــر المنتهــى الأصولــي للإمــام أبــي عمــرو 
عثمــان ابــن الحاجــب المالكــي )ت. ٦٤٦ هـــ([. دار الكتــب العلميــة، بيــروت.

أبــو حيــان، محمــد بــن حيــان الأندلســي. )ت. 745 هـــ(. البحــر المحيــط فــي التفســير. تحقيــق: صدقــي جميــل، 
دار الفكــر، بيــروت.

البخــاري، أبــو عبــدالله محمــد بــن إســماعيل بــن إبراهيــم البخــاري. )ت. 256 هـــ(. الجامــع المســند الصحيــح 
ــر، دار طــوق  ــق: محمــد زهي ــح البخــاري(. تحقي المختصــر مــن أمــور رســول الله صلى الله عليه وسلم وســننه وأيامــه )صحي

النجــاة.
ابــن بطــال. علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك. )ت. 449 هـــ(. شــرح صحيــح البخــاري لابــن بطــال. تحقيــق: أبــو 

تميــم ياســر إبراهيــم، مكتبــة الرشــد، الريــاض.
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